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إذا أردت أن تكون صحفيًا أو تعمل في مجال الإعلام بأشكاله المختلفة في مدن الضفة الغربية المحتلة،
فعليــك الحــذر مــرة واحــدة مــن قــوات الاحتلال الإسرائيلــي الــتي قــد تســتهدفك بــأي لحظــة، ولكنــك

كثر من أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. ستكون مضطرًا للحذر مرتين أو أ

مــا ارتكبتــه قــوات الأمــن الفلســطينية خلال الأيــام الأخــيرة مــن قمــع للحريات وملاحقــة الصــحفيين
والإعلاميين واعتقــالهم ووضعهــم داخــل ســجونها، علــى خلفيــة الــرأي والانتقــاد الســياسي، كشــف

فعليًا الوجه الحقيقي لحرية الرأي التي تتغني بها السلطة في مدن الضفة المحتلة.

لكــن تلــك الممارســات القمعيــة الــتي ارتقــت لمســتوى الجريمــة، باعتقــال وملاحقــة وتهديــد صــحفيين
وإغلاق مؤســـسات إعلاميـــة لم تأت مـــن فـــراغ، حين تـــم الكشـــف أن الرئيـــس الفلســـطيني محمود
يــة النــشر عــبر الشبكــات الاجتماعيــة والمواقــع عبــاس وافق الشهــر المــاضي علــى مرســوم يحــد مــن حر

ية الفلسطينية واعتقال كل متجاوز. الإخبار

ــا للمرســوم يمكــن أن يُســجن أي شخــص بتهمــه إلحــاق الــضرر بالنســيج الاجتمــاعي بموجب ووفقً
قـانون الجرائـم الإلكترونيـة والـذي قـررت لـه عقوبـة تـتراوح بين سـنة واحـدة إلى السـجن مـدى الحيـاة

على كل من يخالفه.

ية الحرب على الحر
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وتقول النيابة العامة في رام الله إن القانون ضروري لمكافحة الجرائم الإلكترونية وهجمات القراصنة
والتشهير عبر شبكة الإنترنت، نافية أن يكون الغرض من الأمر تقييد معارضي عباس.

منظمــات حقــوق الإنســان الفلســطينية كان لهــا كلمــة قويــة ضــد هــذا القــانون، وقــالت إن النظــام
الجديـد تمـت الموافقـة عليـه دون مناقشـة عامـة وهـو غـامض الصـياغة، معتبرة ذلـك خطـوة خطـيرة

تهدف لتقييد حرية التعبير في الضفة المحتلة.

الخطير في الاعتقال الأخير للصحفيين أنها المرة الأولى التي يتم استنادًا إلى
قانون الجرائم الإلكترونية الجديد

ووجهت مؤسسة “الحق” لحقوق الإنسان شكوى إلى هيئة الأمم المتحدة لتعزيز وحماية الحق في
يــة الــرأي والتعــبير، بشــأن قرار قــانون الجرائــم الإلكترونيــة الفلســطيني الــذي أقــره رئيــس الســلطة حر

محمود عباس في يوليو الماضي.

يـــادة في اعتقـــالات يـــة الـــرأي والإعلام وز وقـــالت المؤســـسة إن القـــرار يـــأتي في ظـــل تراجـــع كـــبير في حر
الصحفيين والنشطاء في الضفة وحجب العديد من المواقع الإلكترونية خلافًا للمعايير الدولية.

ولم يمض وقت طويل على إقرار قانون الجرائم الإلكترونية في فلسطين، حتى دخل دائرة المحك مع
حملة الاعتقالات الأخيرة التي شملت  صحفيين ومدونًا ثامنًا في الضفة الغربية، جميعهم مددت
محاكماتهم استنادًا إلى هذا القانون ليكون أول تطبيق فعلي له بعد إقراره، قبل الإفراج عنهم قبل

يومين.

وبحســب مراقــبين فإن المختلــف والخطــير في الاعتقــال الأخــير للصــحفيين أنها المــرة الأولى الذي يتــم
استنادًا إلى قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، حتى وإن تضمن أنماطًا متكررة من التهم اعتاد عليها

الصحفيون في السنوات الأخيرة.

يد، أحمد حلايقة، ممدوح حمامرة، وكانت مخابرات السلطة اعتقلت  صحفيين هم: طارق أبو ز
قتيبة عازم، عامر أبو عرفة، ثم أتبعتهم بالصحفيين ثائر الفاخوري وشادي بداونة، إضافة إلى المدون

. والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي المهندس فهد شاهين ليرتفع العدد إلى

وقال الخبير القانوني عاروري: “عدم رجعية القوانين الجنائية تعني تطبيق القوانين على الجرائم التي
تقع بعد إصدار القانون، ولا يجوز أن تنسحب بأثر رجعي على الجرائم التي وقعت قبل صدوره إلا
القــوانين الأصــلح للمتهــم، مثلاً إذا أبــاحت فعلاً مجرمًّــا في القــانون الســابق أو خففت العقوبــة المقــررة

على الجريمة”.  



تغييب القانون

وتابع عاروري: “هذا يثير سؤالاً، هل المذكرات التي نشرت صحيحة؟ كيف يتم الاستناد في الطلبات،
وفقًا لما نشر، على أعمال تمت منذ سنوات خلت لم تكن مجرمة في حينها؟”.

وختم بالقول: “ما جرى يشكل مبررًا مهمًا لأن تبادر الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء، وبالشراكة مع
يـــق وطني لمراقبـــة المؤســـسات الحقوقيـــة المعنيـــة والقـــانونيين والشخصـــيات المجتمعيـــة، لتشكيـــل فر
كــد مــن تــوفر ضمانــات المحاكمــة العادلــة في هــذه يــات العامــة للتأ إجــراءات المحاكمــة في قضايــا الحر

ير بشأنها. المحاكمات ونشر تقار

ويؤكــد عصــام عابــدين، رئيــس وحــدة المنــاصرة المحليــة والإقليميــة في مؤســسة “الحــق”، أن قــانون
الجرائم الإلكترونية الجديد استعمل مصطلحات فضفاضة، من قبيل أن العقوبات ستطال كل من
يدير موقعًا إلكترونيًا أو ينشر معلومات تضر بالنظام العام والمصلحة العامة، إذ لم توضح معايير تحدد

المصلحة العامة.

وأضــاف “هذا يفتــح البــاب أمــام اعتقــال أي صــحفي، وإخضــاع تبريــرات اعتقــاله لتفســيرات الجهــات
التنفيذية كيفما تشاء”، ونبه إلى أن القانون أعطى الأجهزة الأمنية كافة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا

المعلومات صلاحيات الضبط القضائي، وهذا خطير.

وتعني إعادة صياغة تهم الصحفيين وفق هذا القانون أنهم معرضون للسجن مدة لا تقل عن عام



أو غرامة مالية، ولكنها تؤكد أيضًا أن الأوامر كانت باعتقال الصحفيين ثم بُحث لاحقًا عن تفصيل
التهم وتقنينها لشرعنة الاعتقال وفق هذا القانون.

ويؤكـد ذلـك تصريحـات نقابـة الصـحفيين في رام الله عـبر عضـو الأمانـة العامـة لنقابـة الصـحفيين عمـر
نــزال الــذي قــال: “الأجهزة الأمنيــة في الضفــة الغربيــة كان لــديها قائمــة بأســماء  صــحفيًا تنوي

اعتقالهم، واستطاعت النقابة وقف اعتقال البقية”. 

الاتحاد الدولي للصحافة العربية رفض هذا القانون والخطوات التصعيدية التي ارتبطت به من قبل
أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وأدان اعتقال السلطة في

الضفة لـ صحفيين فلسطينيين يعملون لمؤسسات إعلامية محلية وعربية خلال الأسبوع الماضي.

واعتـبر رئيـس الاتحـاد الـدكتور نـاصر السلامـونى، التهـم الـتي كـانت موجهـة للصـحفيين المعتقلين لـدى
السـلطة، جـائرةً، مؤكـدًا علـى صـدور ميثـاق شرف إعلامـي يضمـن القواعـد الأخلاقيـة والمهنيـة للعمـل

الصحفي في فلسطين.

كــد علــى شجاعــة الصــحفيين الفلســطينيين في نقــل صــوت قضيتهــم إلى العــالم، قــائلاً: “أنتــم مــرآة وأ
ــة، فكــان مــن ــم للعــالم أجمــع أحــداث الأقصى والقــدس خلال الأســابيع الماضي فلســطين، لقــد نقلت

المفترض أن يتم تكريمكم بدل اعتقالكم”.

وشــدد رئيــس الاتحــاد الــدولي للصــحافة العربيــة علــى ضرورة أن تحتــوي الســلطة الفلســطينية كــل
الصحفيين الفلسطينيين وتتشاور معهم وتساعدهم في الوصول إلى الحقيقة لإظهارها إلى العالم.



وكان قانون الجرائم الإلكترونية قد دخل حيز التنفيذ الفعلي بتاريخ  من تموز/يوليو الماضي، بعد
أن صادق عليه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي، ونشر

نصه في جريدة الوقائع الفلسطينية الرسمية.

ويحتوي القانون على  مادة تم تناولها في  صفحة نشرت بجريدة الوقائع الفلسطينية، تبدأ
بتعريـف عـدد مـن الكلمـات والعبـارات، وتنتهـي بإلـزام الجهـات المختصـة بالبـدء بتطـبيق القـانون فـور

نشره بجريدة الوقائع الفلسطينية.

 استمرار مسلسل الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا تحتم على قيادة السلطة
وقف مسلسل انتهاكاتها الخطيرة لحرية الرأي والتعبير” – الجبهة الشعبية

لتحرير فلسطين

وتتعلــق المــادة  مــن قــانون الجرائــم الإلكترونيــة ببنــشر أخبــار مــن شأنهــا تعريــض سلامــة الدولــة أو
نظامهــا العــام أو أمنهــا الــداخلي أو الخــارجي للخطــر، الأمــر الــذي ترفضــه نقابــة الصــحفيين جملــة
وتفصـــيلاً، وتواصـــل مطالبتهـــا بإلغـــاء قـــانون الجرائـــم الإلكترونيـــة، لأن مـــن شأنـــه التضييـــق علـــى

الصحفيين ومحاربة حرية التعبير والرأي.

ومــن أبــرز مــا جــاء في القــانون تشريع مراقبــة كــل مــا ينــشر علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي والمواقــع
الإلكترونية، كما يتيح مراقبة المستخدمين والتنصت عليهم وتخزين بياناتهم كاملة لمدة  سنوات،

فارضًا على الشركات المزودة للإنترنت التعاون مع الجهات الأمنية للوصول إلى بيانات المستخدمين.

ويرى حقوقيون ومحللون سياسيون أن إقرار السلطة الفلسطينية لقانون الجرائم الإلكترونية يهدف
بشكل أساسي إلى ضمان استقرار النظام السياسي في الضفة الغربية، من خلال قمع حرية التعبير

عن الرأي وتكميم أفواه المعارضين، وفق تقديرهم.

يــر فلســطين طالبت الســلطة الفلســطينية بوقــف العمــل بمــا يُســمى قــانون الجبهــة الشعبيــة لتحر
الجرائــــم الإلكترونيــــة والذي بموجبه اعُتقــــل عــــشرات الصــــحافيين والنــــاشطين، واعتبرتــــه اعتــــداءً

خطيرًا على حرية الرأي والتعبير والتفافًا على نصوص القانون الأساسي الفلسطيني.

ورأت الجبهـة في القـانون مجـرد أداة قمعيـة في يـد السـلطة ضـد كـل مـن يخالفونهـا الـرأي ويعـارضون
سياساتها ويتصدون لانحرافاتها وممارساتها الخاطئة.

كدت الجبهة “خطورة الأوضاع السياسية الراهنة والتحديات الكبيرة التي تواجه مشروعنا الوطني وأ
واسـتمرار مسـلسل الجرائـم “الإسرائيليـة” بحـق شعبنـا، تحتـم علـى قيـادة السـلطة وقـف مسـلسل
يـة الـرأي والتعـبير والحـق في الوصـول للمعلومـة وانتقـاد ومعارضـة سـياسات انتهاكاتهـا الخطـيرة لحر
السلطة الحاكمة، والتراجع عن حظر العديد من المواقع الإلكترونية، والتوقف عن استغلال نفوذها

للعبث بنصوص القانون وتجيير السلطة القضائية لصالحها”.
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